التسهيلات الممنوحة للمشتركين الراغبين بوضع المواد المعروضة المدخلة بالاستهلاك المحلي و مخصصات
 بيع النماذج الممنوع أو المحصور أو المقيد استيرادها
1 ًـ القرار الوزاري رقم / 937 / تاريخ 10 / 7 / 1991 المتضمن : 
الموافقة للدول والشركات المشاركة في معرض دمشق الدولي على تسويق البضائع المعروضـة والبضـائع التي يتم التعاقد على استيرادها خلال فترة المعرض مما هو مسموح باستيراده بتسهيلات ائتمانية وذلك لبيعها إلى جهات القطاع العام أو الخاص دون الالتزام بأنظمة القطع وفي حدود الأنظمة النافذة .
2 ًـ التعليمات الوزاريـة رقـم / 6938 / 4 / 9 تاريخ 8 / 9 / 1997 الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة
الخـارجية المـعدلة بتعليـمات رئاسـة مجـلس الـوزراء رقـم  7666 / 1 تاريـخ 14 / 12 / 2000 
          ورقم 4431/ 1 تاريخ 13 / 7 / 2002 المتضمنة : 

أ ـ السـماح بتخليص النماذج المعروضـة في أجنحة الـدول والشركـات الأجـنبية المسموح باسـتيرادها                  
     من حصيلة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير أو من موارد القطع الأخرى .

         ب ـ السماح ببيع وتخليص النماذج المعروضة في أجنحة الدول والشركات المشاركة  سواء أكانت بضائع ممنوعة 
               أو محصورة أو مقيدة  وذلك للقطاع العام والخاص و وفق القيمة المحددة لكل دولة أو شركة مشتركة بحدود 
               القيم التالية  : 

1 ـ (150.000) مائة وخمسون ألف دولار لجناح كل دولة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن/600/م2
2 ـ (100.000) مائة ألف دولار لجناح كل دولة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن / 400 / م2
3 ـ (50.000) خمسون ألف دولار لجناح كل دولة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن /200/ م2

4 ـ (25.000) خمسة وعشرون ألف دولار لجناح كل دولة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن /25/ م2 

5 ـ (12.000) اثنا عشرة ألف دولار لكل شركة مشتركة مباشرة .

3 ًـ القرار الوزاري رقم / 462 / تاريخ 25 / 2 / 2009 المتضمن : 

      السماح للدول و الشركات الأجنبية المشاركة في معرض دمشق الدولي بوضع معروضاتها بالاستهلاك المحلي مباشرة    

      إذا رغبت بذلك للبضائع و المواد المسموح باستيرادها بما فيها المواد المحصور أو المقيد استيرادها بالمؤسسات الحصرية  

      باستثناء ( التبغ ـ السيارات ـ المجوهرات و الحلي بكافة أشكاله ) وفق الشروط التالية : 

أ ـ بموجب إجـازة استيراد حكمية ممهورة بعبارة"لا حـاجة لتحويل القيمة "تمنح من مديرية الاقتصاد مستثناة                     

     من تقديم السجل التجاري و براءة الذمة و شهادة التسجيل في غرف التجارة و باسم العارض مباشرة .

         ب ـ تصريف ما يعادل قيمة البضاعة ( 100 % ) قطع أجنبي لدى إحدى المصارف المأذونة في القطر .
         ج ـ استيفاء الرسوم  الجمركية و الضرائب المالية  و ضريبة دخل الأربـاح عن قيمة البضاعة بنسبة ( 10 % )             

             من القيمة المحددة بالبيان الجمركي قبل وضع البضاعة بالاستهلاك المحلي و ذلك من قبل أمانة جمارك المعرض .

ملاحظة هامة :

إن إصدار أي تعديلات أو تعليمات أو تسهيلات إضافية جديدة للمشتركين من دول و شركات تبلغ في حينها للراغبين بالاشتراك







